البنك الدولي للإنشاء والتعمير:

إن السبب الذي استدعى إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو أنه لم تكن محاولة تنظيم الشؤون النقدية في عالم ما بعد الحرب عن طريق إنشاء صندوق النقد الدولي كافية لحل المشكلات الاقتصادية العالمية وبصفة خاصة مشكلات إعادة بناء الاقتصاديات الأوروبية التي خربتها الحرب، ثم مشكلات تعمير ذلك العدد الضخم من البلاد والمتأخرة تنميتها.
وقد كان الأمر يحتاج في الحالتين إلى تمويل منتظم من الموارد تقدمها الدول القادرة (وقد كانت أهمها في ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية).
لذلك رأى مؤتمر ريتن وودز أن يكمل منظمته الأولى العاملة في ميادين النقد وموازين المدفوعات بمنظمة ثانية أطلق عليها تسمية "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" تعمل في ميدان القروض والاستثمارات طويلة الأجل، لذلك أنشأ البنك الدولي في عام 1945 وهي المؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي.
1/ تعريف البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
يمكن تعريف البنك العالمي على أنه المؤسسة الاقتصادية العالمية المسؤولة عن إدارة النظام المالي الدولي والاهتمام بتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، ولذلك فان مسؤوليته تنصب أساسا على سياسات التنمية والاستثمارات، وسياسات الإصلاح الهيكلي، وسياسات تخصيص الموارد في القطاعين العام والخاص وكذلك يهتم البنك العالمي بصفة رئيسية بالجدارة الائتمانية لأنه يعتمد في تمويله على الاقتراض من أسواق المال.(1)
وتشير عبارة "البنك الدولي" فقط إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA). في حين تضم عبارة " مجموعة البنك الدولي" خمس مؤسسات ترتبط إحداها بالأخرى بصورة وثيقة، وتتعاون معا لتحقيق الهدف المتعلقة بتخفيض اعداد الفقراء، وتتمثل في: البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
يعتبر البنك الدولي مصدرا مهما لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم، ويساعد البنك الدولي حكومات البلدان النامية على تخفيض اعداد الفقراء عن طريق توفير الأموال والخبرات الفنية التي يحتاجون إليها وكذلك كم هائل من المشروعات، كمشروعات التعليم والرعاية الصحية، البنية الأساسية، الاتصالات وأغراض أخرى كثيرة.
ثانيا/ وظائف البنك الدولي للإنشاء والتعمير وأهدافه:
للبنك الدولي للإنشاء والتعمير مجموعة من الوظائف والأهداف أهمها:
1/ وظائفه:
تتلخص وظائف البنك الدولي في:
· العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الأجل لمشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول النامية.
· تقديم المساعدات الخاصة للدول النامية، الأكثر فقرا والتي يقل متوسط دخل الفرد عن ألف دولار سنويا.
· العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.
· القيام بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الأعضاء لمعاونتها على تحقيق أفضل الحلول لمشاكلها المتعلقة بأهداف البنك واختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
· العمل على تقوية البنية الأساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعات الكبيرة ومنها سدود المياه مشاريع الري، محطات توليد الكهرباء، السكك الحديدية والطرق.
· القيام بتطوير أدوات التحليل الخاصة، بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات وإصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات.
2/ أهدافه:
تتحدد أهداف البنك الدولي في:
· المساعدة في تعمير وتنمية أقاليم الدولة العضو وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
· تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في القروض أو الاستثمارات الأخرى التي يجري بها القطاع الخاص وذلك بتقديم التمويل بشروط معقولة للأغراض التجارية.
· المساعدة في تحقيق النمو المتوازن في الجل الطويل للتجارة الدولية.
· ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الأموال سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
· إعادة بناء اقتصاديات الدول الأعضاء بعد مخلفات الحرب العالمية الثانية، وذلك بتوفير رؤوس الأموال للاستثمارات سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
· التشجيع على الاستثمار الدولي  لتحقيق النمو وفقا للشروط التجارية في أقاليم الدول الأعضاء وتقديم المساعدة.
· تشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء بهدف الوصول إلى مرحلة النمو المتوازن للتجارة الدولية في الأجل الطويل والمحافظة على ميزان المدفوعات.
· إجراء عملية تصنيف المشروعات الاقتصادية الأكثر نفعا من أجل عطائها الأولوية في الانتفاع من القروض والتسهيلات الاستثمارية.
ثالثا/ الهيكل التنظيمي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كل دولة عضو في الصندوق تعتبر عضوا في البنك وتنص م/6 ف03 من الاتفاقية على أن كل عضو يفقد العضوية في الصندوق يفقدها أيضا في البنك بعد مرور 03 أشهر، ما لم يسمح البنك بالعضوية بعد موافقة ¾ الأصوات.
ويلاحظ أن هذا النص قد قصد به إلزام الدول باحترام النصوص الخاصة بالصندوق.
ويدار البنك بنفس الطريقة التي يدار بها الصندوق تقريبا من ناحية اختيار الأشخاص وطريقة التصويت وما إلى ذلك.
ويحتوي على ثلاثة أجهزة رئيسية لكل جهاز طريقة معينة في تشكيلته وفي أداء مهامه، فالبنك إذن يتكون من، مجلس محافظين ، ومديرين تنفيذيين، ورئيس وغير ذلك من (كبار) الموظفين والعاملين لأداء المهام التي يحددها البنك. (1)
1/ مجلس المحافظين: يمثل مجلس المحافظين البلدان الأعضاء في البنك الدولي، ويعين كل بلد محافظ ومحافظ مناوب طبقا لاتفاقية تأسيس البنك م/05 البند 02، يعين كل من المحافظ والمحافظ المناوب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه، وبصفة عامة يكون هؤلاء المحافظون من مسؤولي الحكومات مثل وزارء المالية أو التنمية.
ولا يجوز للمحافظ المناوب أن يصوت إلا في غياب المحافظ الأصلي، وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له.
2/ المديرون التنفيذيون: المديرون التنفيذيون مسؤولون عن إدارة العمليات العامة للبنك، ولهم في ذلك أن يباشروا كافة الصلاحيات التي يخولها لهم مجلس المحافظين. وقد حدد ما يتعلق بتشكيلتهم أو صلاحيتهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم في المادة 05 من اتفاقية إنشاء وتأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وعددهم هو 12 مديرا تنفيذيا، ويجب ألا يكون من المحافظين ويكون منم بينهم: خمسة معينين، واحد من كل من الدول الخمس الأعضاء التي تملك أكبر عدد من الأسهم وهي: (الو.م.أ، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا). وباقي الأعضاء (07 أعضاء) يتم انتخابهم لمدة سنتين بواسطة الحكام الممثلين للأعضاء الباقين بالبنك، ويعين كل مدير تنفيذي مديرا مناوبا، له كامل الصلاحيات أثناء غيابه ويجوز للمديرين المناوبين حضور الاجتماعات برفقة المديرين الذين قاموا بتعيينهم ولكنهم لا يشاركون في التصويت.
ويكون نصاب اجتماع المديرين التنفيذيين صحيحا بحضور أغلبية من المديرين تمثل ما لا يقل عن نصف المجموع الكلي للأصوات.
3/ الرئيس وجهاز الموظفين: يرأس البنك الدولي للإنشاء والتعمير رئيس هو أيضا رئيس مجلس المديرين التنفيذيين الذين يختارونه لمدة خمس سنوات، وكذلك فهو يرأس هيئة البنك الإدارية حيث إنه المسؤول عن الإدارة بما في ذلك تعيين وفصل الموظفين، وليس للرئيس صوت في مجلس المديرين التنفيذيين ولكن في حالة تساوي الأصوات يكون له صوت مرجح، وهذا الرئيس هو الذي يشرف على تنفيذ السياسة العامة للبنك التي يبلغها بها مجلس المديرين التنفيذيين وتأسيسا على هذا فانه المسؤول عن سير العمل في البنك.
ويولى الرئيس عند تعيين (كبار) الموظفين والعاملين تغطية أوسع حيز جغرافي ممكن من حيث عدد الدول الممثلة في البنك، مع مراعاة الأهمية القصوى لضمان ارفع مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية.
بالإضافة إلى مجلس المحافظين والمديرين التنفيذيين والرئيس الذين يشكلون هيكلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير فانه أيضا يضم في تشكيلته المجلس الاستشاري ولجان القروض.
· المجلس الاستشاري: يضم هذا المجلس مالا يقل عن سبعة (07) أشخاص يختارهم مجلس المحافظين، ويكون من بينهم ممثلو المصالح المصرفية، والتجارية، والصناعية، والعمالية والزراعية، مع مراعاة تمثيل أكبر عدد ممكن من الدول، وفي المجالات التي توجد فيها منظمات دولية متخصصة، يتم بالاتفاق مع تلك المنظمات على اختيار أعضاء المجلس الاستشاري والممثلين لتلك المجالات، ويسدي المجلس النصح للبنك في الأمور الخاصة بالسياسة العامة، ويجتمع هذا المجلس سنويا وفي المناسبات الأخرى التي يطلب فيها البنك ذلك، ويعين أعضاؤه لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينهم، وتدفع لهم المصروفات المعقولة التي أنفقوها من أجل البنك.
· لجان القروض: يعين البنك اللجان المطلوب منها رفع تقارير عن القروض بموجب م/3، وتضم كل من هذه اللجان فردا يختاره المحافظ الذي يمثل الدولة العضو التي في أراضيها المشروع وعضوا أو أكثر من جهاز الموظفين الفنيين في البنك وهذا ما جاء في البند 07 من المادة الخامسة لاتفاقية الإنشاء.
مصادر تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير:

تتكون موارد البنك الدولي للإنشاء والتعمير مما يلي:
1/ رأس المال: مقسم إلى أسهم تحدد حصة كل دولة كما يلي:
· حيث تأسس برأس مال قدره 10 دولار في شكل أسهم. كل سهم قيمته 100.000 دولار.
· حق الاكتتاب فيها يقتصر فقط على الدول الأعضاء يزيد بعد ذلك رأس مال البنك بسبب زيادة العضوية، وبالتالي زيادة المساهمات وبلغت أكثر من 23 مليار دولار بعد أن زادت العضوية إلى 111 دولة.
توزيع الحصص: موزعة كما يلي:
2% من حصة العضو تسدد بالذهب أو الدولار، ويستطيع البنك استخدام هذا المبلغ للإقراض.
18% بالعملات الوطنية وتبقى تحت طلب البنك، ويجب الأخذ بعين الاعتبار موافقة الدول صاحبة العملة عند القيام بإقراض عملتها.
أما الباقي فلا يطلب دفعة واحدة، إلا عندما يحتاج إليه البنك لمواجهة التزاماته.
ولكن البنك لا يعتمد فقط على رأس ماله المكتتب في إقراض ومساعدة الأعضاء بل يعتمد أيضا على الاقتراض.
2/ الاقتراض: يعتبر من أهم المصادر التي يحصل منها البنك على موارده، إذ يمثل أكثر من 70% من قيمة القروض التي يقدمها إلى الأعضاء. فوفقا للقانون الأساسي للبنك يمكنه أن يلجأ إلى الاقتراض بأية وسيلة كانت، وبصفة خاصة الالتجاء إلى الأسواق المالية للدول الأعضاء بشرط الحصول على موافقة الدول التي يقوم بالاقتراض بعملتها، حيث يحصل عليها عن طريق إصدار وبيع السندات في الأسواق المالية أو عن طريق ضمانه للقروض التي تقدمها البنوك والأفراد إلى الدول الأخرى.
أما الأرباح: فهي لا تشكل إلا بنسبة ضئيلة جدا من موارده حيث يقوم البنك بالاقتراض بسعر فائدة معقولة من الأسواق المالية، ثم يقوم بإعادة الإقراض إلى الدول لتمكينها من إقامة مشروعات إنتاجية بأسعار فائدة تكاد تشبه الأسعار السائدة في السوق أو أقل. (2)
رابعا/ السياسة الاقراضية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير:

تقوم السياسة الاقراضية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير على منح القروض متوسطة وطويلة الأجل، وهي موجهة إلى الدول النامية في الوقت الحاضر، بعدما كانت موجهة في بداية الإنشاء إلى الدول المتضررة من الحرب العالمية الثانية، وعادة ما تكون مدة استرداد القروض ما بين 15 و 20 سنة، وهي تعطي حاليا للدول النامية متوسطة الدخل وكذلك للدول الأقل دخلا ممن يتمتع بالأهلية الائتمانية.
1/شروط الإقراض من البنك الدولي: (3)
يقدم البنك الدولي قروضا مباشرة لحكومات الدول الأعضاء أو لأحد فروعها أو لهيئات أخرى بضمان الدولة العضو، وذلك من خلال أمواله الخاصة أو من خلال الأموال التي يحصل عليها من الأعضاء في صورة جزء من اكتتابهم في رأس المال أو في صورة سندات يصدرها، ويعرضها على الجمهور في الدولة التي تطلب عملتها ويتقاضى البنك فوائد وعمولة على عمليات الإقراض التي يقوم بها ويستخدم هذه الإيرادات في دفع فوائد القروض والسندات التي يصدرها وكذلك في دفع نفقاته الجارية.
ومن أهم الشروط التي تخضع لها قروض البنك الدولي سواء وفق نظام البنك الأساسي أو وفق لما استقرت عليها سياسته حتى الآن هي:
· يجب أن يكون الهدف من القرض تمويل مشروع معين، إلا في حالات خاصة يخرج فيها البنك عن ذلك حيث يقدم قروضا عامة لتمويل هيئة تشرف على جهود التنمية أو قرض يكون الغرض منها تمويل جزء من خطة التنمية.
· يعتبر البنك مكملا للأسواق العادية وليس بديلا عنها، لذلك يجب أن يتحقق البنك من عجز المقترض من الحصول على ما يلزمه من خلال مصادر أخرى لاسيما الأسواق.
· ضرورة تأكد البنك من صلاحية الإمكانيات الفنية والاقتصادية لتنفيذ المشروع والتأكد من ربحية المشروع أو عائده المالي ويمثل هذا الجانب أهم جوانب البحث الاقتصادي المعاصر وجانبا هاما من جوانب نشاط البنك الدولي.
· التأكد من فائدة المشروعات المطلوب تمويلها وأولويتها بالنسبة لمشروعات أخرى.
· على البنك أن يتأكد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الناجمة عن القروض، وهذا يقتضي إجراء دراسات شاملة لاقتصاديات الدولة وما ينتظر أن تحققه من نمو في المستقبل.
· تمنح أغلب قروض البنك لأجل يتراوح بين 10-20 سنة، بل وأكثر من ذلك أحيانا، أما سعر الفائدة فيبلغ متوسطه في الوقت الحاضر 5.4%، وهذا عدا عمولة قدرها 0.75%.
2/ أنواع القروض:

· قروض المشروعات: وتمنح لتمويل مشروع معين، مثل مشروعات الري والطرق وتوليد الكهرباء...الخ، وهذا النوع من القروض يمثل النسبة الغالبة من النشاط الاقراضي للبنك الدولي.
· قروض البرامج: وتمنح لتمويل برنامج إنمائي أو قطاعي ليتناول عدة مشروعات، أو لتمويل الواردات من المواد الأولية والسلع الرأسمالية اللازمة لصناعة معينة، وتقضي اتفاقية البنك الدولي بأن قروض البرامج لا تمنح إلا في ظروف استثنائية.
· قروض التصحيحات الهيكلية: وقد استحدثت في أوائل 1980، وحددت شرطين لازمين لتقديم هذه القروض أولهما ضرورة وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات للدولة يكون من الصعب احتوائه سريعا، والشرط الثاني يتمثل في وجود رغبة من جانب الحكومة واستعدادها برامج التكييف الهيكلي خلال فترة زمنية معينة.
· القروض القطاعية: تقتصر على السياسات المتعلقة بقطاع معين مثل الزراعة أو الصناعة أو الطاقة، إلا أنها تنطوي كذلك على درجة عالية من المشروطية وان كان نطاقها محدودا بالقطاع الذي تمنح من أجله. 
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